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  مجلس إدارة
 برنامج الأمم
  المتحدة للبيئة

    
الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لس 

  المنتدى البيئي الوزاري العالمي/الإدارة
  ٢٠١٠ فبراير/ شباط٢٦ - ٢٤ندونيسيا، إبالي، 
 * من جدول الأعمال المؤقت٤البند 

  البيئة في النظام المتعدد الأطراف: القضايا الناشئة في مجال السياسات العامة

  القانون البيئي
  من المدير التنفيذيتقرير 
  إضافة

 والجبر والتعويض فيما يتعلق المسؤوليةبشأن ضع تشريعات وطنية لومشروع المبادئ التوجيهية 
  اجمة عن أنشطة خطرة على البيئةبالأضرار الن

  الموجز
الحادية عشرة وفقاً الاستثنائية المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته /يقدم هذا التقرير إلى مجلس الإدارة  

 عن مشروع المبادئ التوجيهية ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٠ المؤرخ ٢٥/١١مقرر مجلس الإدارة للقسم الثالث من 
والجبر والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة على البيئة،  المسؤولية بشأنة ريعات وطنيشوضع تل

والجبر  المسؤولية توجيهية لوضع تشريعات وطنية بشأنبمشروع المبادئ الوبموجبه أحاط مجلس الإدارة علماً 
الأمانة أن تواصل العمل في صياغة والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة على البيئة وطلب إلى 

  .المنتدى في دورته الاستثنائية القادمة/المبادئ التوجيهية بغرض اعتمادها في الس
التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات وقد نوقش مشروع المبادئ   

ومناقشة مشروع المبادئ . UNEP/GCSS.XI/8ئية في الوثيقة والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البي
التوجيهية الحالية في إضافة للتقرير عن مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوصول والمشاركة العامة لا يعني أن 

اموعتان ل إذ تشكِّ. مركز كل منهما في اًمجموعتي المبادئ التوجيهية ترتبطان ارتباطاً جوهرياً أو أن هناك اختلاف
  . بالإدارة البيئيةالمتعلقجزءاً من برنامج القانون البيئي الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار مجال الأولوية 

________________  

*  UNEP/GCSS.XI/1.  
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  اتخاذه من جانب السالإجراء المقترح   - أولاً

  :التالية بالصيغة اًمقرريعتمد قد يرغب مجلس الإدارة في أن   - ١
  ،ةإن مجلس الإدار  
تضع الدول ”الذي ينص على أن ، )١( من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية١٣ إلى المبدأ إذ يشير  

   ،“ والتعويض لضحايا التلوث وغير ذلك من الأضرار البيئيةالمسؤوليةقانوناً وطنياً بشأن 
ن أنشطة  عالناجمة والتعويض عن الأضرار البيئية المسؤوليةبأن وجود تشريع وطني بشأن  يقروإذ   

  بشرية قد حظي باعتراف واسع النطاق بوصفه عنصراً رئيسياً في حماية البيئة،
، المعنون ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٠ المؤرخ ٢٥/١١مقرره القسم الثالث من إلى  يشيروإذ   

والجبر والتعويض فيما يتعلق  المسؤولية توجيهية لوضع تشريعات وطنية بشأنمشروع المبادئ ال”
الذي أحاط فيه علماً بمشروع المبادئ التوجيهية وطلب “ جمة عن أنشطة خطرة على البيئةبالأضرار النا

 المبادئ التوجيهية بغرض اعتمادها في دورته الاستثنائية بشأنمن الأمانة أن تقوم بمزيد من الأعمال 
  القادمة، 
المبادئ شروع م صياغة نتائج الاجتماع الحكومي الدولي لاستعراض ومواصلة بتقديروإذ يلاحظ   

والجبر والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن  المسؤولية بشأنوضع تشريعات وطنية لالتوجيهية 
٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١١ إلى ٩قد في نيروبي من أنشطة خطرة على البيئة، الذي ع،  

والجبر ؤولية  المسبشأنوضع التشريعات الوطنية ل المبادئ التوجيهية ] أن يعتمديقرر[  - ١  
والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة على البيئة، على النحو المعروض في مرفق هذا 

  المقرر؛
مشفوعة بالتعليقات والمرفقات الملحقة ا  الأمانة المبادئ التوجيهية تعمم أن يقرر أيضاً  - ٢  

  ؛ته نوعيلتحسينالتعليقات على التعليق أن تدعو البلدان إلى تقديم مزيد من جميع البلدان وعلى 
على ا بمرحلة انتقال، اوالبلدان التي تمر اقتصاد، وخاصة البلدان النامية، البلدانيشجع   - ٣  

والجبر والتعويض فيما  بالمسؤولية المتعلقة أو تعديل تشريعاا الوطنية لوضعتطبيق المبادئ التوجيهية 
  خطرة على البيئة؛يتعلق بالأضرار الناجمة عن أنشطة 

، في ]ورهناً بتوفر الموارد[ البلدان، بناءً على طلبها، أن يساعدمن المدير التنفيذي  يرجو  - ٤  
والجبر والتعويض فيما  المسؤولية سات والاستراتيجيات الوطنية بشأن أو تعديل التشريعات والسياوضع

  ؛يتعلق بالأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة على البيئة
التقارير التقدم المحرز من خلال تقريراً عن م  من المدير التنفيذي أن يقد أيضاًجوير  - ٥  
  . عن تنفيذ برنامج العمل والميزانيةالعادية

________________  

منشورات  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤- ٣تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،   )١(
  .، المرفق الأول١القرارات التي اعتمدها المؤتمر، القرار : الد الأول)  والتصويبA.93.I.8الأمم المتحدة، رقم المبيع 
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  الخلفية والأساس المنطقي  -ثانياً 
 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني ،من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ١٣المبدأ نص ي  - ٢

  : على ما يلي١٩٩٢يونيه /ة والتنمية في حزيرانبالبيئ
. والتعويض لضحايا التلوث وغير ذلك من الأضرار البيئيةالمساءلة  تضع الدول قانوناً وطنياً بشأن

 بشأنفي مواصلة تطوير القانون الدولي بمزيد من التصميم وتتعاون الدول أيضاً بطريقة عاجلة و
تجري في ولايتها القانونية  عن أنشطة ةالناشئللأضرار البيئية  ةالسلبي عن الآثار التعويضوة اءلالمس

  .أو تقع تحت سيطرا في مناطق خارج هذه الولاية
 نتفيديوومللبيئة أن يساعد في هذه العملية من خلال برنامجي لب من برنامج الأمم المتحدة قد طُو  - ٣

 في العقد الأول من القرن الحادي الثالث والرابع بشأن وضع القانون البيئي واستعراضه دورياً
ويمثِّل برنامج .  على التوالي٢٠٠٩ و٢٠٠١ا مجلس الإدارة في عامي ، اللذين اعتمدهمنوالعشري

 ٢٠١٠لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العقد الذي يبدأ في عام الأحدث استراتيجية عريضة نتفيديو وم
  .والتعويض عنه أتهلبيئي وتخفيف وطالضرر ا بشأن منع ٣شمل اال البرنامجي هو يو
 عقدهما فريق الخبراء الاستشاري الرفيع المستوى  قام المشاركون في اجتماعين٢٠٠٧وفي عام   - ٤

 بصياغة مجموعة من ، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،المعني بالمساءلة والتعويض عن الأضرار البيئية
ا بمرحلة انتقال لصياغة ابلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاد إرشاداً لل بالتحديدالتوصيات توفِّر

 قام اجتماع تشاوري عقده برنامج الأمم ٢٠٠٨يونيه /وفي حزيران. تشريعات وطنية في هذا الميدان
  )٢(.المتحدة للبيئة للمسؤولين والخبراء الحكوميين باستعراض ومواصلة تطوير مشروع المبادئ التوجيهية

وفي الجزء .  بشأن القانون البيئي٢٥/١١ اعتمد مجلس الإدارة المقرر ٢٠٠٩فبراير /باطوفي ش  - ٥
 أشار مجلس الإدارة إلى ولاية برنامج الأمم المسؤوليةالثالث المتعلق بمشروع المبادئ التوجيهية بشأن 

لأمم المتحدة للبيئة المتحدة للعمل في مجال المساءلة البيئية ولاحظ بتقدير الأعمال التي قام ا برنامج ا
 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ولاحظ أن وجود تشريع ١٣وأشار كذلك إلى المبدأ . حتى الآن

 والتعويض عن الضرر البيئي قد حظي باعتراف واسع النطاق بوصفه عنصراً المسؤوليةوطني بشأن 
ع المبادئ التوجيهية لوضع تشريعات وبعد ذلك أخذ مجلس الإدارة علماً بمشرو. رئيسياً في حماية البيئة

.  والجبر والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة على البيئةالمسؤوليةوطنية بشأن 
المنتدى /وطلب أيضاً من الأمانة أن تواصل العمل في صياغة المبادئ التوجيهية بغرض اعتمادها في الس

  )٣(.في دورته الاستثنائية القادمة
مع ( إلى لجنة الممثلين الدائمين ٢٠٠٩مايو / أيار٢١وتحقيقاً لهذه الغاية كتب المدير التنفيذي في   - ٦

يدعو جميع الحكومات )  الأمم المتحدة في نيويورك وجنيفىإرسال نسخة إلى البعثات الدائمة لد
 مواصلة تعزيز أهميتها وأعضاء اللجنة إلى التعليق على المبادئ التوجيهية والتعليقات الملحقة ا، بغرض

________________  

  .UNEP/Env.Law/CM./1/2نظر تقرير الاجتماع، الوثيقة أ  )٢(
  .UNEP/GC/25/INF/15/Add.3 وUNEP/GC.25/11/Add.2نظر الوثيقة  أللاطلاع على مزيد من التفاصيل  )٣(
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 موجهاً إليهم وكتب المدير التنفيذي أيضاً إلى أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة. ومستوى جودا
 تنسيق لأغراض التشاور حول جهاتوطلب أيضاً من جميع الحكومات أن تسمي . نفس الدعوة

المبادئ التوجيهية إلى منظمات وأرسلت الدعوات أيضاً للتعليق على . مواصلة صياغة المبادئ التوجيهية
 ٢٠٠٩يوليه / تموز٢يونيه و/ حزيران٢٦وفي . أصحاب المصلحة ذوي الصلةغيرها من الأمم المتحدة و

  .سلت رسائل متابعة لتذكير الحكومات بالفرصة المتاحة للتعليقأُرِ
راليا، وبوتان، الأرجنتين، واست( بلداً ١٦وفي الرد على هذه الدعوة تلقت الأمانة تعليقات من   - ٧

وتايلند، وتوغو، والجزائر، وزامبيا، وسويسرا، وكرواتيا، وكندا، وموريشيوس، والنرويج، والهند، 
ووردت تعليقات أيضاً من . ومن الاتحاد الأوروبي) اليابانوهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، و

ناخ واتفاقية بازل بشأن التحكُم في نقل النفايات أمانات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير الم
الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ومن فريق الصناعة المخصص المعني بالأضرار اللاحقة بالموارد 

ة يقتصاديات البيئالاقوق والحالطبيعية والس الأوروبي للصناعة الكيميائية ومعهد القانوني البيئي ومعهد 
 بلداً بتعيين ٢٥وقام . ون البيئي ومنظمة المرأة في أوروبا من أجل مستقبل مشتركوالس الدولي للقان

  . تنسيقجهات
٨ -  خبيراً من أنحاء العالم١٢ حضره ٢٠٠٩سبتمبر /قد اجتماع للخبراء في جنيف في أيلولوع  .

ى الاتساق وقدم المشاركون اقتراحات إضافية عن طريقة إدماج التعليقات الواردة وكيفية الحفاظ عل
  .وأعدت الأمانة نصاً منقحاً للمبادئ التوجيهية باستعمال المدخلات الصادرة عن الاجتماع. الداخلي

 ١١ إلى ٩ومثَّل النص المنقح أساساً للمناقشة في اجتماع حكومي دولي عقد في نيروبي من   - ٩
وأرسل المدير . هية لاستعراض ومواصلة تطوير مشروع المبادئ التوجي٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني

التنفيذي دعوات لحضور الاجتماع الحكومي الدولي إلى الوزراء المسؤولين عن البيئة في جميع 
إلى منظمات الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة ذوي رسلت الدعوات أيضاً وأُ. الحكومات

  .الصلة
م المتحدة للأغذية والزراعة وحضر الاجتماع خبراء يمثلون عدداً من الحكومات ومنظمة الأم - ١٠

وقام المشاركون باستعراض ومواصلة تطوير مشروع المبادئ التوجيهية، . ومنظمات غير الحكومية
دون حل، فقد اتفقوا إلى حد كبير على نص المبادئ التوجيهية على النحو ورغم بقاء بعض القضايا 

تلك وتتضمن . )UNEP/GCSS.XI/INF/6/Add.1والمستنسخة في الوثيقة (الوارد في تقرير الاجتماع 
الوثيقة أيضاً نصاً منقحاً للتعليق على المبادئ التوجيهية وضعته الأمانة بعد الاجتماع، بالإضافة إلى 

  .١٤ية عن مشروع المبدأ التوجيهي مرفقات تفصيل
ل ئاسم المسحمن  مينئدا الينلالممث ع مجلسحقة ماللات اعامالاجت فيات ومكالح كنتقد تمو - ١١

من يتض ي، الذةرلمذكا هذ  المرفقفي جلنتائا على علاطالا نويمك .قةبارة السقفي الف اهير إلاشعالقة المال
قات يلعى التعل ى أخراتحيقتنل اخلى إدإ ضاًيأت اعلاجتمااأفضت و. وجيهيةتلائ دابلمص مشروع ان

  .UNEP/GCSS.XI/INF/Add.2يقة ثولفي ا تتنقيحالاذه هعلى  عطلاالان كويم. المبادئ التوجيهيةعلى 
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  المرفق
 والجبر والتعويض المسؤوليةبشأن وضع تشريعات وطنية المنقَّحة لمشروع المبادئ التوجيهية 

  )١(فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة على البيئة
هو إبراز القضايا الرئيسية التي يتعين على الدول حلها إذا الغرض من هذه المبادئ التوجيهية   

 والجبر والتعويض فيما يتعلق بالأضرار سؤوليةالماختارت أن تقوم بصياغة قوانين ولوائح محلية بشأن 
جها في اوتناقش المبادئ التوجيهية العناصر الرئيسية التي يمكن إدر. الناجمة عن أنشطة خطرة على البيئة

 من هذا القبيل وتعرض صياغات نصية محددة يمكن أن يعتمدها واضعو النصوص وطنيأي تشريع 
التحديد البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال في  أن تساعد بخىومن المتو. التشريعية

  . والجبر والتعويضالمسؤولية بشأن وطنيةوضع، حسبما تراه ملائماً، تشريعات أو سياسات 

  الهدف: ١المبدأ التوجيهي 
 وليةالمسؤ بشأن الوطنية القواعد  علىهدف هذه المبادئ التوجيهية هو توفير الإرشاد للدول  

والجبر والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة على البيئة، مع مراعاة مبدأ الملوث 
  .يدفع

  نطاق التطبيق: ٢المبدأ التوجيهي 
 والجبر والتعويض فيما يتعلق بالأضرار المسؤوليةتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على   - ١  

  .ة على البيئةرالناجمة عن أنشطة خط
وليس المقصود منها أن تنطبق على الأضرار الناشئة عن الأنشطة الخطرة على البيئة التي   - ٢  

 الأخرى التي تنشئ أنظمة مسؤولية خاصة أو تتعلق أساساً بالدفاع القومي الوطنيةتغطيها القوانين 
  .الطبيعية الكوارث والأمن أو الأمن الدولي أو إدارة

  التعاريف: ٣المبدأ التوجيهي 
ذه  المحلي القانون يحددها ةأي نشاط أو منشأ“ نشاط خطر على البيئة”يعني مصلح   - ١  

  .الصفة
  :“الضرر”عني مصطلح ي  - ٢
   الشخصية الناشئة عن الضرر البيئي؛الإصابةفقد الأرواح أو   )أ(
  ضياع الممتلكات أو الضرر الذي يلحقها نتيجة الضرر البيئي؛  )ب(
  ؛الخالصةالخسارة الاقتصادية   )ج(

________________  

عدلت ونقحت هذه المبادئ التوجيهية استناداً إلى مناقشات الاجتماع الحكومي الدولي لاستعراض ومواصلة   )١(
والجبر والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة وطنية بشأن المسؤولية توجيهية لوضع تشريعات تطوير مشروع المبادئ ال

 .٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١١ إلى ٩عن أنشطة خطرة على البيئة، الذي عقد في نيروبي من 
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تكاليف تدابير إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وتقتصر على تكاليف التدابير المتخذة   )د(
  فعلاً أو التي ستتخذ فعلاً؛

   خسارة أو ضرر ناجم عن هذه التدابير؛أيتكاليف التدابير الوقائية، بما في ذلك   )ه(
  .الضرر البيئي  )و(
  :عاكسة أو سلبية على البيئةأي آثار م“ الضرر البيئي”يعني مصطلح   - ٣
 سلطة عامة آخذة في تقرها  التييمكن قياسه مع مراعاة خطوط الأساس الثابتة علمياًو  )أ(

  ؛ آخرالاعتبار أي تغيير آخر يسببه الإنسان وأي تغيير طبيعي
  :يتم تحديده استناداً إلى عوامل مثلوهو ما  ،يتسم بالأهميةو  )ب(

 الدائم، ويفهم منه أنه تغير قد لا يمكن إصلاحه عن طويل الأجل أوالالتغير   ‘١’
   في غضون فترة معقولة من الزمن؛التجدد الطبيعيطريق 

  مدى التغيرات النوعية أو الكمية التي تؤثر تأثيراً معاكساً أو سلبياً على البيئة؛  ‘٢’
انخفاض أو ضياع قدرة البيئة على توفير السلع والخدمات، سواء كان ذلك   ‘٣’

  بصفة دائمة أو على أساس مؤقت؛
  وقع معاكس أو سلبي على صحة الإنسان؛أو مدى أي أثر   ‘٤’
امة والمناطق البرية وغيرها من القيمة الجمالية والعلمية والترفيهية للمنتزهات الع  ‘٥’

  .الأراضي
أي شخص أو أشخاص أو كيان أو كيانات تدير أو تسيطر “ المشغل”يعني مصطلح   - ٤  
  .شاط أو أي جزء منه في وقت وقوع الحادثةعلى الن
أي حادث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد وتسبب ضرراً “ الحادثة”مصطلح يعني   - ٥  

  .أو تنشئ ديداً خطيراً ووشيكاً بالضرر
أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص استجابة لحادثة “ التدابير الوقائية”يعني مصطلح   - ٦  

  .لاضطلاع بالتنظيف البيئيمن أجل ا أو الضرر الخسارةو تخفيف من أجل منع أو تقليل أ
ضياع الإيرادات غير المصحوب بإصابة “ الخسارة الاقتصادية الخالصة”يعني مصطلح   - ٧  

أي استعمال للبيئة ويكون في ينشأ بصورة مباشرة عن مصلحة اقتصادية وشخصية أو ضرر للممتلكات 
  .تكبده نتيجة ضرر بيئي

أي تدابير معقولة دف إلى “ تدابير إعادة الحالة إلى ما كانت عليه”مصطلح يعني   - ٨  
إعادا إلى حالها أو إصلاحها أو دف إلى تقييم عناصر في البيئة تعرضت للضرر أو التدمير أو 

  .ترميمها
  .أي تدابير وقائية وتدابير لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه“ الجبر”يعني مصطلح   - ٩  
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  الجبر: ٤دأ التوجيهي المب
 جبرإجراء إذا نشأت حادثة أثناء القيام بنشاط خطر على البيئة ينبغي أن يتخذ المشغل   - ١  

  .الاًورياً وفعف
الجبر المخطط أو إجراء ينبغي للمشغل أن يبلِّغ فوراً السلطة العامة المختصة بالحادثة و  - ٢  

  .المتخذ وفعاليته أو فعاليته المتوقعة
ي أن يكون من حق السلطة العامة الحصول من المشغل على جميع المعلومات ذات ينبغ  - ٣  

  .جبر محدد تعتبره ضرورياًإجراء ويجوز لها أيضاً أن تأمر المشغل باتخاذ . الصلة المتعلقة بالحادثة
عالاً  فالإجراءجبر أو إذا كان من غير المرجح أن يكون إجراء إذا اخفق المشغل في اتخاذ   - ٤  

طرف ثالث  ل الإجراء بنفسها أو تصرحهذاأو في الوقت المناسب يجوز للسلطة العامة المختصة أن تتخذ 
  .باتخاذه واسترداد التكاليف من المشغل

  ؤوليةالمس: ٥المبدأ التوجيهي 
عن الضرر الناشئ عن أنشطة خطرة على  بالكامل ينبغي أن يكون المشغل مسؤولاً  - ١  

  .البيئة
أو  ينبغي أن يكون أي شخص مسؤولاً عن ضرر تسبب ،١بدون المساس بالفقرة   - ٢  
 عمداً أو استهتاراً أو القياملاشتراطات القانونية أو التنظيمية المنطبقة أو لفي حدوثه عدم الامتثال ساهم 

  . بحد ذاتهوينبغي اعتبار أي انتهاك لالتزام قانوني محدد خطأ .  بتصرف أو إغفال غير مشروعإهمالاً

  ؤوليةالمسالإعفاء من : ٦المبدأ التوجيهي 
لاّ يكون أ ينبغي الوطنيبدون المساس بأي إعفاءات إضافية منصوص عليها في القانون   - ١  

 إذا ، مسؤولاً بالقدر غير الموزع عليه، ينبغي ألاّ يكونأدناه) ج(المشغل مسؤولاً، أو في حالة الفقرة 
  :اشئاًأثبت أن الضرر كان ن

ناشئ عن ظاهرة طبيعية لها صفة استثنائية ومحتومة (ظرف قاهر /قضاء وقدرعن   )أ(
  ؛) السيطرةة عنخارجو

  عن نزاع مسلح أو عداوات أو حرب أهلية أو تمرد أو هجمات إرهابية؛  )ب(
كلياً أو جزئياً عن تصرف أو إغفال من جانب طرف ثالث، برغم تدابير السلامة   )ج(

 الضرر كلياً نشأ إذا إلاّفي حالة مطالبات التعويض لا ينطبق ذلك  ولكن ،النشاط المعنيالملائمة لنوع 
ع عليه الضرر؛وقد غير مشروع من جانب طرف ثالث، بما في ذلك الشخص الذي نتيجة تصرف متعم  

  ال لتدابير إلزامية فرضتها سلطة عامة مختصة؛نتيجة امتث  )د(
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 تلكل، يمكن أن تشمل الإعفاءات الإضافية ٤توجيهي المبدأ ال من ٤ ةالفقرفيما يتعلق ب  - ٢
  :أعلاه أو العوامل المخفِّفة ما يلي )د(لى إ) أ( ١ ية الفرعتاالمشار إليه في الفقر

 صادر بموجب قانون محلي يسمح لإذنإجراء النشاط بإذن صريح وامتثال كامل   )أ(
  بحدوث الأثر على البيئة؛

 أن يسبب ضرراً وفقاً للمعارف رجحمن الم عن نشاط لم يكن اًالضرر ناشئيكون أن   )ب(
  .العلمية والتقنية السائدة في وقت إجراء النشاط

يجوز إعفاء المشغل كلياً أو جزئياً تجاه أي طرف مطالب إذا أثبت المشغل أن الضرر نشأ   - ٣  
عن تصرإحداث الضرر، أو أن الضرر نشأ كلياً أو بقصدب ف أو إغفال من جانب الطرف المطال 

  .بئياً عن إهمال الطرف المطالجز

  المشتركة والمتعددة ؤوليةالمس: ٧المبدأ التوجيهي 
في حالة تعدد المشغلين ينبغي أن تكون مساءلتهم مشتركة ومتعددة، أو موزعة، حسب   
  .الاقتضاء

  مطالبات التعويض: ٨المبدأ التوجيهي 
ا فيهم السلطات ينبغي أن يكون من حق أي شخص أو مجموعة من الأشخاص، بم  - ١  

عن  أو الإصابة الشخصية أو فقد الممتلكات أو الإضرار ا والعامة، المطالبة بتعويض عن الأرواح
ناشئ عن أنشطة خطرة على البيئة بالإضافة، حسب الخسارة الاقتصادية الخالصة نتيجة وقوع ضرر 

  .ة إلى ما كانت عليهالاقتضاء، إلى تسديد تكاليف التدابير الوقائية وتدابير إعادة الحال
  .يجوز أن يسمح القانون المحلي بمطالبات تعويض عن الضرر البيئي  - ٢  

  المطالبات الأخرى: ٩المبدأ التوجيهي 
ينبغي أن يكون من حق أي شخص أو مجموعة أشخاص التماس قيام السلطات العامة   - ١  

المختصة تدابير فورية وفعالة لتصحيح إذا لم يتخذ المشغل أو السلطات العامة بإجراء الجبر المختصة 
قٍ  يحالإخلالمن ة الضرر البيئي، شريطة وجود مصلحة كافية للشخص أو مجموعة الأشخاص أو معانا

  .ذلكينص على  الوطنيلهم إذا كان القانون 
 أعلاه الحق في ١ينبغي أن يكون لأي شخص أو مجموعة أشخاص في إطار الفقرة   - ٢  
دارية أو قضائية على مشروعية أي تصرف أو إغفال تصرف من جانب  دعوى إمن خلالالطعن 

 المتصلة بالضرر الوطنيةأشخاص خاصين أو سلطات عامة إذا كان ذلك ينتهك القوانين أو اللوائح 
  .الناشئ عن أنشطة خطرة على البيئة
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 الحصول على  تعرضوا للضررينبغي أن يكون من حق أي شخص أو مجموعة أشخاص  - ٣  
 مطالبة بالتعويض من المشغل أو من السلطة العامة المختصة بتقديمومات تتصل اتصالاً مباشراً أي معل

التي تملك هذه المعلومات، ما لم يكن الإفصاح عن هذه المعلومات محظوراً بصورة محددة بموجب 
  . القانون لأطراف ثالثةيحميهاالقانون أو ينتهك مصالح 

  اليةالحدود الم: ١٠المبدأ التوجيهي 
وفقاً للمعايير المحددة  يجوز حصرها ٥ التوجيهي أ من المبد١ عملاً بالفقرة ؤوليةالمس  - ١  

  .لأنشطة الخطرة على البيئةيف انصلتمنطبق وطني بموجب أي مخطط 
 قد تتجاوز الأضرار أنّ المشغل قد لا يكون قادراً على الوفاء بمسؤوليته أو نظراً لأنّ  - ٢  

 على سد الفجوات المحتملة في التعويض عن الوطني يجوز أن ينص القانون ،لمشغلحدود مسؤولية ا
  .طريق تمويل خاص أو من خلال آليات تعويض جماعية

 من المبدأ ٢الناشئة بموجب الفقرة  المسؤولية ينبغي ألاّ يوضع حد مالي على  - ٣  
  .٥ التوجيهي

  الضمانات المالية: ١١المبدأ التوجيهي 
تشجيع المشغل أو مطالبته، مع مراعاة توفُّر الضمانات المالية، بتغطية المسؤولية ينبغي   - ١  

 عن المبالغ التي لا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون ٥ من المبدأ التوجيهي ١بموجب الفقرة 
اء فترة الحد الزمني مر في تغطية هذه المسؤولية أثنتالخطر على البيئة وينبغي أن يس بلنوع النشاط المعني

  .للمساءلة عن طريق التأمين أو السندات أو غير ذلك من الضمانات المالية
ضمانات المالية ال مدى توافر  العامة المختصة دورياً باستعراضينبغي أن تقوم السلطة  - ٢  

 وحدودها الدنيا، آخذة في الاعتبار آراء أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما فيهم صناعة التأمين
  .المتخصص والعام

  الحدود الزمنية لتقديم المطالبات: ١٢المبدأ التوجيهي 
 مطالبات التعويض إلاّ إذا قُدمت في غضون فترة عدم قبولينبغي أن يقرر القانون المحلي   - ١  
هوية وضرر ال بب أو كان ينبغي له أن يعلممحددة اعتباراً من التاريخ الذي علم فيه الطرف المطالزمنية 
محددة زمنية وبالإضافة إلى ذلك ينبغي ألاّ تكون المطالبات مقبولة إلاّ إذا قُدمت في غضون فترة . المشغل

  .بعد وقوع الضرر
 سلسلة من الأحداث نشأت عن سبب تتألف منإذا كانت الحادثة المسببة للضرر   - ٢  
اعتباراً من آخر ما وقع من بغي أن تبدأ ينالحدود الزمنية المقررة بموجب هذا المبدأ التوجيهي فإن واحد، 

سببة للضرر تتألف من حدث مستمر فإن هذه الحدود الزمنية الموإذا كانت الحادثة . هذه الأحداث
  .ينبغي أن تبدأ من اية ذلك الحدث المستمر
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  القانون المنطبق: المطالبات التي تنطوي على عناصر أجنبية: ١٣المبدأ التوجيهي 
لقوانين المحلية بشأن الولاية القضائية وفي حالة عدم وجود قواعد خاصة محددة رهناً با  - ١  

بموجب عقد أو باتفاق دولي، ينبغي البت في أي مطالبات بالتعويض تنشأ عن قضية اختيار القانون 
قانون ب أن يستند في مطالبته إلىوفقاً لقانون المكان الذي وقع فيه الضرر، إلاّ إذا اختار الطرف المطال 

  .البلد الذي وقع فيه الحادث المنشئ للضرر
  ٢ -  يهتار الذي يختوقيت القانون دولة المحكمة دحد١ب عملاً بالفقرة  الطرف المطال.  

  تصنيف المواد والأنشطة أو المنشآت الخطرة: ١٤المبدأ التوجيهي 
عتباا، والأنشطة أو ينبغي أن يتضمن القانون المحلي قائمة بالمواد الخطرة وكميات   - ١  

البيئية على المشغلين وبالتالي تعزيز  المسؤولية لبيئة، لتوضيح طبيعة ونطاق أخطارالمنشآت الخطرة على ا
  .إمكانية التأمين على مخاطر الضرر

جامعة وألاّ تكون إرشادية وأن  اتالقائم، ينبغي أن تكون اتلتعزيز فعالية هذه القائم  - ٢  
اً بالأولويات المحلية، وخاصة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والحساسيات تتضمن اعترافاً واجب

  .البيئية وحساسيات الصحة العامة أو غير ذلك من الظروف الخاصة
_______________  


